
الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦
الحرب الأميركية  -  الإسرائيلية 04

  مع إيران 

النائب العام يصدر قراراً بإنشاء «نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله»

كونا: أصــدر النائــب العام المستشــار 
ســعد الصفران أمــس الاثنين قــرارا برقم 
١٠٧ لسنة ٢٠٢٦ بإنشاء «نيابة جرائم أمن 
الدولة والإرهاب وتمويله»، وذلك في إطار 
تطويــر منظومة العمــل الجزائي وتعزيز 
كفاءة مواجهة الجرائم التي تمس أمن البلاد.
وقالــت النيابة العامة في بيان صحافي 
إن القرار نص على إلحاق النيابة الجديدة 
بمكتــب النائب العام وتشــكيلها من مدير 
ونائب للمدير وعدد كاف من أعضاء النيابة 

العامة على أن تتولى الاختصاص الحصري 
بالتحقيق وإعــداد القضايا للتصرف فيها 
في الجرائم التي تمس كيان الدولة وأمنها 

واستقرارها.
وأضافت ان اختصاصات النيابة الجديدة 
تشمل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي 
والخارجي المنصوص عليها في القانون رقم 
٣١ لســنة ١٩٧٠ والجرائم المنصوص عليها 
في المرســوم بقانون رقم ٤٧ لســنة ٢٠٢٦
في شــأن مكافحة جرائــم الإرهاب وجرائم 

تمويل الإرهــاب الواردة فــي القانون رقم 
١٠٦ لسنة ٢٠١٣.

ولفتــت النيابــة العامــة إلــى أن ولاية 
النيابة الجديدة تمتد أيضا لتشمل الجرائم 
المنصوص عليها في المرســوم بقانون رقم 
١٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تأمين وحماية المصالح 
العليا للجهات العسكرية فضلا عن الجرائم 
الدولية وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية 
والجرائــم ضد الإنســانية وجرائم الحرب 
وجريمة العدوان وفقا لأحكام المرسوم بقانون 

رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون مكافحة 
الجرائم الدولية.

وأوضحت أن القرار خول للنيابة الجديدة 
اختصاص دراسة طلبات الخطورة الإرهابية 
وفحصها وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا لعرضها 
على النائب العام إلى جانب إعداد الدراسات 
المتخصصة وإصدار الرسائل التوعوية في 

نطاق اختصاصها.
وذكر أن القرار أكد تنظيم آلية قيد القضايا 
والطلبات ضمن مســميات محددة على أن 

يســري العمل بــه من تاريخ صــدوره مع 
إحالة القضايا الداخلة في اختصاصها إليها 
واســتمرار النيابات القائمة في مباشرة ما 
لديها من قضايا سابقة ما لم يقرر خلاف ذلك.

ويأتي هذا القرار تعزيزا للإطار المؤسسي 
المتخصــص في مواجهة جرائم أمن الدولة 
والإرهاب وتمويله والجرائم الدولية وحماية 
المصالح العليا للجهات العسكرية بما يواكب 
التطورات التشريعية ويكفل سرعة وكفاءة 

الإجراءات وتحقيق العدالة.

في إطار تطوير منظومة العمل الجزائي وتعزيز كفاءة مواجهة الجرائم التي تمس أمن البلاد

المستشار سعد الصفران

إلحـاق النيابـة الجديـدة بمكتـب النائـب العـام وتشـكيلها مـن مديـر ونائـب للمديـر وعـدد كافٍ مـن أعضـاء النيابـة العامة

تخويـل النيابة الجديدة اختصاص دراسـة طلبات الخطورة الإرهابية وفحصها وإبداء الرأي بشـأنها تمهيـداً لعرضها على النائب العام

القـرار أكـد تنظيـم آليـة قيـد القضايـا والطلبـات ضمـن مسـميات محـددة علـى أن يسـري العمـل بـه مـن تاريـخ صـدوره

تتولـى الاختصاص الحصـري بالتحقيـق وإعـداد القضايا للتصـرف فيها فـي الجرائم التي تمـس كيان الدولـة وأمنها واسـتقرارها

اختصاصهـا نطـاق  فـي  التوعويـة  الرسـائل  وإصـدار  المتخصصــة  الدراسـات  إعــداد  الجديــدة  النيابـة  ل  خـوَّ القـرار 
إحالـة القضايا الداخلة في اختصاصها إليها واسـتمرار النيابات القائمة في مباشـرة ما لديها من قضايا سـابقة ما لـم يقرر خلاف ذلك

تعزيز الإطار المؤسسي المتخصص بمواجهة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله والجرائم الدولية وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية

«هيئة الغذاء»: توفر المواد الغذائية بشكل كافٍ 
وجاهزية لضمان انسيابيتها ورقابة صارمة لسلامتها

حنان عبدالمعبود

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية توافر 
المواد الغذائية في الســوق المحلية «بشــكل 
كاف» وجاهزيــة فرقها المعنية للتعامل مع 
جميع الشحنات الواردة إلى البلاد على مدار 
الساعة بما يضمن انسيابيتها وسط «رقابة 

صارمة» للتأكد من سلامتها.
وقالت نائب المدير العام لشؤون تغذية 
المجتمع في «هيئة الغذاء» د.شيماء العصفور 
ان العمــل جــار علــى قدم وســاق لضمان 
انسيابية دخول المواد الغذائية إلى السوق 

الكويتية.
وأضافت العصفور ان منافذ ومختبرات 
«هيئــة الغــذاء» تعمــل على مدار الســاعة 
لاســتقبال وفحص المــواد الغذائية والتأكد 
من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية 
انطلاقا من دورها الحيوي في حماية الصحة 
العامة وتوفير بيئة غذائية آمنة ومستقرة.
بدوره، طمأن نائب المدير العام لشؤون 
التفتيش والرقابة في «هيئة الغذاء» د.سعود 
الجــلال الجميع إلى «توافــر المواد الغذائية 
بشكل كاف»، مؤكدا في الوقت نفسه «تكثيف 

الجهود الرقابية».
وأوضــح الجــلال أن الفــرق المعنية في 
«هيئة الغذاء» وبتوجيهات من وزير الدولة 

لشؤون التنمية والاســتدامة د.ريم الفليج 
تكثف جولاتها التفتيشية على جميع الأسواق 
المركزية ومصانع الأغذية للتأكد من «ضمان 
ســلامة المــواد الغذائية حفاظــا على صحة 

المواطنين والمقيمين».
وأفــاد بأن الجولات التفتيشــية تشــمل 
مراقبة دقيقة لطرق تخزين المواد الغذائية 
في أفــرع التموين والجمعيــات التعاونية 

ومصانع الأغذية.

منافذ ومختبرات الهيئة تعمل على مدار الساعة لاستقبالها وفحصها

«التربية»: الانتهاء من توزيع الكتب 
على الطلبة بمنازلهم في «العاصمة» 

و«حولي» و«مبارك الكبير»
عبدالعزيز الفضلي

التربية  تواصل وزارة 
عملية توزيع الجزء الثاني 
من الكتب الدراسية للفصل 
الدراسي الثاني على الطلبة 
في منازلهم الطلبة، وذلك 
عبر فرق ميدانية تطوعية.
وأعلنــت مديــرة إدارة 
الخدمات التعليمية المساندة 
في الــوزارة مريم العنزي 
الانتهاء من توزيع الكتب 
في ثــلاث مناطق تعليمية 

هي العاصمة، وحولي، ومبارك الكبير، مشــيرة إلى أن 
العمل جار حاليا في منطقة الفروانية، ومتوقعة استكمال 
التوزيع في جميع مناطق الكويت بنهاية الأسبوع الجاري.
وأوضحت العنــزي، في تصريح لتلفزيون الكويت، 
أن هذه المبادرة تعكس حرص وزير التربية على سلامة 
الطلبــة، وتجنب تجمهرهم أمام المــدارس، لافتة إلى أن 
مشــاعر الطلبة لا توصف، حيث تتلقى رســائلهم عبر 
فرق الكشافة والمراسلين المشرفين على عملية التوزيع، 
والتي تعكس فرحتهم وســعادتهم كأنها هدية مستحقة 
من الوزارة، تقديرا لهم كطلبة متميزين في دولة متميزة.
وأضافــت أن آلية التوزيع بدأت في منطقة العاصمة 
التعليميــة، اســتنادا إلى كشــوفات وفرتهــا إدارة نظم 
المعلومات بالــوزارة، متضمنة أرقــام الطلبة وعناوين 
ســكنهم وبياناتهم الكاملــة، مؤكــدة أن إدارة الخدمات 
العامة قامت بتشــكيل فرق من المراســلين الذين يؤدون 
عملهــم على أكمل وجه، بالتعاون مع فرق الكشــافة في 

المناطق التعليمية.
وأوضحت أنه تم تخصيص خمســة مراسلين ضمن 
خمس حافلات للتوجه إلى منازل الطلبة، تحت إشراف 
موجه كشافة في كل حافلة، مشيرة إلى أن بعض الطلبة 
قد يكونون مسجلين في منطقة تعليمية أخرى، وسيتم 

إيصال الكتب إليهم فور الوصول إلى منطقتهم.

مريم العنزي

م.منيرة الأمير

منيرة الأمير: التحول إلى نظام رقمي متكامل 
يسهم في إنجاز المعاملات بالمجلس البلدي

بداح العنزي

دعــت عضــو المجلــس 
البلــدي م.منيرة الأمير إلى 
تطبيــق نظــام إلكترونــي 
شامل لإدارة أعمال المجلس 
البلدي في خطوة تستهدف 
تطوير آليات العمل المؤسسي 
وتعزيز الكفاءة والشفافية 
بما يتماشــى مــع توجهات 
الدولة نحو التحول الرقمي.
وقالت م.منيــرة الأمير 
في اقتراح تقدمت به إن ذلك 
يأتي استجابة للتحديات التي 
تواجه دورة العمل الحالية 
في المجلس البلــدي والتي 
لاتزال تعتمد بشــكل كبير 
الورقية،  علــى الإجــراءات 
الأمر الذي يــؤدي في كثير 
من الأحيان إلى بطء إنجاز 
المعاملات وتعــدد مراحلها، 
مشــيرة إلى أن التحول إلى 
نظــام رقمــي متكامــل من 
شــأنه أن يسهم في تسريع 
الإجــراءات وتحســين دقــة 
البيانات وتوفير بيئة عمل 

أكثر تنظيما ومرونة.
النظــام  أن  وأضافــت 
المقتــرح يركز علــى تمكين 

الأعضاء.
وأكدت أن النظام المقترح 
يمنح قيادات المجلس أدوات 
متقدمــة لمتابعــة الأداء من 
خلال توفير تقارير تحليلية 
وإحصائيــة تســاعد فــي 
تقييم مستوى الإنجاز إلى 
جانب تسهيل الوصول إلى 
المعلومات بشكل سريع مع 
الحفاظ على سرية البيانات، 
كما يساهم في تسهيل إيصال 
التوجيهات والتعليمات إلى 
مختلف الأطراف ذات العلاقة 

بكفاءة ووضوح.
وشــددت علــى أهميــة 
إلكترونــي  تحقيــق ربــط 

ملحوظ، إلى جانب تحسين 
مستوى رضا المستفيدين، 
مؤكــدة أن الاســتفادة مــن 
هذه التجــارب تمثل فرصة 
مهمة لتطبيق نموذج ناجح 
يتناســب مع طبيعة العمل 
البلدي في الكويت وأهمية 
الاستعانة بالخبرات الوطنية 
في الجهات الحكومية التي 
ســبق لها تنفيذ مشــاريع 
مماثلة مع الالتزام بتطبيق 
أعلى معايير الأمن السيبراني 
لضمــان حمايــة البيانــات 
وســريتها، مشــيرة إلى أن 
نجاح المشروع يعتمد على 
التكامل بين الجوانب التقنية 
والتنظيميــة. ودعــت إلــى 
ضرورة الإسراع في تنفيذ 
هــذا المشــروع واعتبــاره 
التطويرية  من الأولويــات 
الضرورية مع وضع جدول 
زمني واضح يضمن تطبيقه 
خلال مدة لا تتجاوز ســتة 
أشــهر من تاريــخ اعتماده، 
مؤكدة أن هذا التحول سيمثل 
خطــوة مهمة نحــو تطوير 
البلــدي وتحســين  العمــل 
مســتوى الخدمــات المقدمة 

للمواطنين.

كامل مع الجهــاز التنفيذي 
للبلدية من خلال إنشاء قاعدة 
بيانات مشتركة تتيح تبادل 
المعلومات والمراسلات بشكل 
فــوري، إلى جانــب اعتماد 
الإلكتروني  التوقيــع  نظام 
الورقية.  كبديل للإجراءات 
وأشارت إلى أن هذا التكامل 
من شــأنه أن يعــزز كفاءة 
العمل المشترك ويوفر مرونة 

أكبر في إنجاز المعاملات.
كما يتضمن المقترح إتاحة 
نوافــذ إلكترونيــة للجهات 
العلاقــة  ذات  الحكوميــة 
بما يمكنها مــن إبداء الرأي 
أو إصدار الموافقات بشــكل 
مباشــر، وهو ما يسهم في 
تقليــل التأخيــر الناتج عن 
الإجراءات التقليدية ويعزز 
مستوى التنسيق بين الجهات 

المختلفة.
وأشارت إلى أن التجارب 
الخليجيــة أثبتــت نجــاح 
التحول الرقمي في رفع كفاءة 
الأداء الحكومي، حيث تمكنت 
عــدة دول فــي المنطقة من 
تحقيق نسب عالية في تقديم 
الخدمــات الرقمية، وتقليل 
زمن إنجاز المعاملات بشكل 

إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين «البلدي» والبلدية تتيح تبادل المعلومات بشكل فوري

أعضــاء المجلس البلدي من 
أداء مهامهم بكفاءة أعلى من 
خلال توفيــر قاعدة بيانات 
اللوائــح  متكاملــة تشــمل 
والقوانــين والقــرارات، إلى 
جانب معلومــات إحصائية 
دقيقة تساعد في دعم اتخاذ 
القرار، كما يوفر النظام أدوات 
تواصل إلكترونية آمنة تتيح 
للأعضاء تبــادل المعلومات 
بشكل سريع، بالإضافة إلى 
نظام أرشــفة رقمي يمكنهم 
من متابعة المعاملات والاطلاع 
علــى مســتجداتها بشــكل 
لحظي. وتابعت: فيما يتعلق 
بعمل اللجان التابعة للمجلس 
أن المقترح يسعى إلى تطوير 
آلية التعامل مع المعاملات من 
خلال اســتقبالها إلكترونيا 
الملاحظـــــــات  وتســجيل 
والتوصيات بشــكل فوري 
ومنظم بما يعزز الشــفافية 
فــي عــرض الآراء ويضمن 
توثيقها بشــكل دقيق، كما 
يسهم هذا التحول في تقليص 
المدة الزمنية اللازمة لدراسة 
المعاملات مقارنة بالإجراءات 
التقليدية، ويتيح مســتوى 
أعلــى مــن التنســيق بــين 


